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 ثر شرط التجربة في حمایة المستهلك الإلكترونيأ 

 

 ∗نادیة محمد قزمار

 .م ٢٠١٧/ ١٨/٥ :تاریخ القبول                              . م٢١/١٢/٢٠١٦:تاریخ تقدیم البحث

 

 ملخص

تناولت هذه الدراسة أحد المواضیع الهامة ذات العلاقة بالتجارة الإلكترونیة وتعزیزها، حیث یقف 
تجربة بما فیه من قواعد ناظمة له أساساً متیناً لتوفیر الحمایة اللازمة للمستهلك الإلكتروني في شرط ال

مواجهة التاجر القوي الخبیر، وقد تبین أنه رغم أهمیة توفیر الحمایة للمستهلك الإلكتروني، وقدرة شرط 
اره بالمضي قدماً في إبرام التجربة على ضمان تلك الحمایة، وتمكین المستهلك الإلكتروني من اتخاذ قر 

العقد بعد التأكد من أن المنتج محل التعاقد هو ما یقصد، وأنه أي المنتج قد استجمع حقیقة المواصفات 
والشروط المطلوبة، ومع ذلك فإن النظام القانوني لشرط التجربة لا یزال قاصراً وغیر مكتمل حیث لا 

 ظیمه بشكل یمكنه من تأدیة دوره في الحمایة.تتوافر الأحكام القانونیة الخاصة الكافیة لتن

 العقد الإلكتروني، المستهلك الإلكتروني، شرط التجربة، الحمایة. الكلمات الدالة:
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The impact of the Checking Condition in the e-Consumer protection 

 

Abstract 

The study had dealt with important issues related to E-commerce and 

improving it, where the Check condition along with its pre-designed rules and 

conditions, forms a solid foundation in the protection of e-consumers who is 

confronting the strongly experienced merchants. It is found that although the 

Checking condition had proved its importance in providing the e-consumers 

with the needed protection, along with the ability of this checking to provide the 

consumer protection needed and making it more easy for the e-buyers to make 

his buying decision, after making sure about the product quality and 

functionality that he exactly need it, with all the above, the legal system seems 

not matching up with the check condition and does not present it in the proper 

way; the legal system still does have special adequate legal provisions to 

organize it to enable the check provision to perform his role in the protection of 

e-consumers. 

Keywords: e-contracts, e-customer, check condition, protection  
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 :مقدمة

إن حمایة المستهلك قولاً وعملاً لیس بالأمر الجدید، فلطالما كانت هذه الحمایة تسیر جنباً إلى 
جنب مع ظهور التجارة حتى في صورها البدائیة، وتتطور بتطور وتسارع عجلة التجارة، وتطور العلاقات 

ى تنوع السلع وتطور التجاریة، ذلك أن تشعب التجارة وتنامیها لا بد أن ینعكس بشكل مباشر عل
البشر، فكانت الخدمات، وهي أي السلع والخدمات على اختلافها وتنوعها ما وجدت إلا لتلبیة حاجة لبني 

لجمهور المنتجین مقدمي الخدمات لتوسیع منتجاتهم كماً ونوعاً وجودة ونحوه،  الحاجة من جهة دافعاً 
مات لجمهور المستهلكین، وما هذه وتلك لتكون ودافعاً لمقدمي الخدمات كذلك لتطویر ما یقدمونه من خد

 لولا الطلب، هذا الطلب الموجه للسلع وللخدمة، وهو بلا شك طلب یصدر من جمهور المستهلكین.

ولهذا كله، فقد وجدت علاقة تبادلیة بین السلعة والخدمة والمستهلك، أوجبت بالضرورة علاقة 
ات محددة لحمایة المستهلك في وجه التجاوز غیر متشعبة بینهما، لازمة وجوب سن قواعد وأسس وآلی

المشروع وغیر المبرر من جمهور المنتجین ومقدمي الخدمة على قواعد العرض والطلب، وعلى أصول 
الإنتاج والترویج والبیع وخدمات ما بعد البیع ونحوه من أصول وصور وأشكال التعامل بین المنتجین 

 ومقدمي الخدمة وجمهور المستهلكین.

عل من أبرز وأظهر صور ضبط تلك العلاقة المتشعبة ما یتعلق بحزمة التشریعات القانونیة، ول
تلك الحزمة التي تسنها السلطة المختصة في الدولة، والتي تأتي لحمایة المستهلك بصورة مباشرة أو غیر 

 مباشرة، علاوة على ما عنت به النصوص الدولیة من ترتیب حمایة مثالیة للمستهلكین.

عل في الاهتمام بالحمایة ما یجد أساسه في تطور دور الدولة، مع اتساع وانفتاح العلاقات ول
التجاریة عبر الدول، وتطور وتنامي بل وتضخم حجم وعدد المنتجات المقدمة المنسابة عبر الحدود، 

لحة وتطور الخدمات بالتوازي مع ذلك، وظهور مقومات الجودة المرتبة للصالح العام من جهة، ولمص
 المستهلك من جهة أخرى.

وقد بُنى على ذلك أن أصبحت حمایة المستهلك في ظل هذا الوضع من أولى أولویات الدولة، 
تسعى إلیها بشتى الطرق والوسائل لغایات وأهداف معینة، وبصور وأسالیب معینة محددة هي الأخرى، 

 ومن خلال أجهزة متخصصة، وإجراءات معینة تحقق ذلك. 

ر انتشرت فیه تقنیات نظم المعلومات كانت تصرفات البشر بالمجمل مجالاً للتبدل وأنه وفي عص
والتغییر، فقد ألف الناس تلك التقنیات، وظهرت لدیهم الرغبة للاستعانة بها في شتى مناحي حیاتهم، 

نها هنا فكانت إذاً تلك التصرفات التقلیدیة التي انقلبت إلى تصرفات تقنیة، تصرفات تعبر عن الإرادة ولك
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تأتي بقوالب معنویة تستعین بنظم الاتصالات البعدیة لتعبر عن نفسها، ولتكون تصرفات قانونیة ذات 
 أثر، والتي منها على وجه التحدید العقود.

وفي ذلك فقد أظهرت تقنیة نظم الاتصالات البعدیة ما یعرف بالتجارة الإلكترونیة، بل وعززت 
وضوعاً، وعلى مستوى القواعد القانونیة الناظمة لها، ومع ذلك فلا منها على مستوى التصرفات شكلاً وم

تزال التجارة الإلكترونیة الدولیة منها خاصة بحاجة لمزید من الجهد لغایات سد النقص التشریعي الظاهر 
في صور وأشكال ونوع التصرفات القانونیة الناظمة للعقود الإلكترونیة، وبما یحفظ ویصون حقوق 

 اته تجاه الآخر.التزامشكل ضامناً لوفاء كل منهم بالأطراف، وی
 

 :الدراسة أهمیة

في ظل تعقد وتشابك العلاقات التجاریة، سواءً على المستوى الوطني أو الإقلیمي أو الدولي، 
وفي ظل تنامي حجم ومقدار المنتجات والخدمات الناتجة عنها، وفي ظل تسارع وتسابق جمهور 

 بیةً لرغبات وحاجات المستهلكین تأتي أهمیة هذه الدراسة.المنتجین ومقدمي الخدمة تل

من مقتضیات دخول المملكة عضواً في منظمة أهمیة شرط التجربة في العقود الإلكترونیة تنبع و 
والحاجة لوجود تشریعات تقنیة لازمة لحمایة  عبر العالم،  شیوع التجارة الإلكترونیةومن  ،التجارة العالمیة

ومدى نجاعة قانون المعاملات الإلكترونیة لسد الثغرات التشریعیة اللازمة لتحقیق  ،ونيالمستهلك الإلكتر 
، حیث أنه في ظل عالم یجد المستهلك فیه أنه مجبر على التعاقد الحمایة للمستهلك الإلكتروني

رغوب الإلكتروني فإنه بحاجة للحمایة التي تمكنه من بلوغ هدفه من التعاقد في الحصول على المنتج الم
الملبي لحاجته، مع اشتماله على حقیقة المواصفات التي رغب بها، بعیداً عن الغش أو الخداع أو 

 التضلیل أو الاحتیال أو التغریر ونحوه.

الصادرة عن سلامة التعبیر عن الإرادة ثم إن الأهمیة تنبع من الحاجة إلى الوصول إلى 
 وتحقیقه لأهدافه المرسومة والمرغوبة من كلا طرفیه.، تحقیق غایة التعاقدالمستهلك الإلكتروني بغیة 

للحمایة في مواجهة التاجر المحترف بشكل دائم حاجة المستهلك ثم أهمیة أخرى تنبع من 
هي بلا شك الحمایة في عقود التجارة الإلكترونیة للمستهلك الإلكتروني ف ،ووسائل الدعایة المضللة

في ن التاجر أبالنظر إلى د الاكترونیة من عقود أخرى، وذلك من طلبها في غیر العقو  هنا أكثرمطلوبة 
وبالتالي كانت مانته وصدقه، أالتثبت من  معروف، یصعب غیر-الاكترونیةأي العقود  –هذه العقود 

  .التجربة وسیلة لهذه الحمایة
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 :مشكلة الدراسة

لحمایة تطلبة رؤى حمایة المستهلك موضوع قدیم رافق ظهور التجارة بأولى صورها، ولكن هذه ا
جدید، وقواعد مستحدثة في ظل التجارة الإلكترونیة، ولهذا تبدو مشكلة الدراسة في غیاب الدراسات 
القانونیة التأصیلیة لحمایة المستهلك الإلكتروني، تلك الدراسات التي تبحث في المسألة من خلال 

ف، وفي غیاب النصوص القانونیة مكنونات قانونیة واقعیة بید المستهلك في مواجهة التاجر المحتر 
 المتخصصة في حمایة المستهلك الإلكتروني.

 

 :أسئلة الدراسة

 ولهذا كانت الأسئلة التي تثیرها الدراسة تتمثل بما یلي:

 تحدید مفهوم واقعي منضبط لشرط التجربة الإلكترونیة وعلاقة ذلك بالعقد الإلكتروني؟ .١

 ة المستهلك الإلكتروني؟ مدى توافر الغطاء التشریعي المناسب لحمای .٢

 مدى نجاعة وفعالیة النصوص المتناثرة هنا أو هناك في حمایة المستهلك الإلكتروني؟ .٣

 مدى الحاجة لتطویر النصوص أو سن تشریع منفصل لهذه الغایة؟   .٤
 

 :أهداف الدراسة

ي قانوني كاف لحمایة المستهلك الإلكتروني عند التعاقد البعد إطاروضع تهدف الدراسة إلى 
العمل على تطویر ، و على مواصفات السلعة والصفات المرغوبة فیها وذلك للوقوف، عبر الإنترنت

وتوسیع تفسیر القواعد الخاصة بالتجریة للوصول إلى مدى ملاءمة ذلك لانطباقه في ظل العقود 
    .الإلكترونیة

 

 :منهجیة الدراسة

، ومن خلاله سیكون البحث في الإشكالیة ختیر لها المنهج الوصفيتحقیقاً لأهداف الدراسة فقد أُ 
ووصفها في الواقع، ثم رصد لأوجه القصور في ذلك، أما المنهج الآخر فهو المنهج التحلیلي، وهو منهج 
سیعالج النصوص القانونیة ذات العلاقة، وسیدرسها ویحللها بغیة استنباط الأحكام الخاصة بحمایة 

نهج المشرع الأردني في تحقیق تلك الحمایة، ومن خلال ذلك  المستهلك الإلكتروني منها، وصولاً لفهم
كله سیكون الرصد لأوجه النقص والقصور في التشریع الأردني لجهة توفیر الحمایة الكافیة للمستهلك 
الإلكتروني، وسبل تجاوز ذلك. على أن مقارنة ذلك كله ستكون محل بیان كلما تطلب الأمر ذلك، غایته 

 ص المقارنة، وكیفیة معالجتها لأهم محاور حمایة المستهلك الإلكتروني.ستفاده من النصو الا
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 :هیكل الدراسة

تحقیقاً لأهداف الدراسة، ووصولاً بها إلى غایاتها على الوجه الأكمل، فستكون خطة البحث على 
 النحو التالي:

 المبحث الأول: مفهوم المستهلك الإلكتروني ومبررات حمایته.

 ین شرط التجربة في العقود الإلكترونیة. المبحث الثاني: مضام

 

 المبحث الأول

 مفهوم المستهلك الإلكتروني ومبررات حمایته

            كان ظهور مصطلح المستهلك الإلكتروني نتیجةً مباشرةً لظهور التجارة الإلكترونیة

)E commerceالمتعاقدون تقینات  میستخد ففیها ،الدولیةمنها و الداخلیة  البینیة؛ التجارة ي)، وفي نوع
 ،ثورة تقنیة نظم المعلوماتوقد جاء ذلك مرافقاً لالاتصالات البعدیة عبر شبكات الاتصالات والإنترنت، 

مما مهد لظهور نوع من العلاقات التعاقدیة بین  ،التي مكنت من تحقیق اتصالات بعدیه عبر المكانو 
ذو الطبیعة الخاصة  نیة ومنها العقد الإلكترونيفكانت التعاملات الإلكترو  ،الناس في غیر مكان یجمعهم

من الأحكام  خاصاً  تطلبت نوعاً  الذي في أكثر من وجه ومنها على وجه الدقة علاقته بالتجربة، الأمر
 .)٢٠٠٣(بن ساسي،  تراعي الطبیعة الخاصة لهالشرط التجربة في العقود الإلكترونیة القانونیة 

ةً وأن تكالیف هذه المعاینة بالغ ،رة الكافیة على معاینة المنتجالمشتري لیس لدیه القد فنظراً لأن
من جمهور فقد كان المستهلك الإلكتروني أكثر من غیره  قد لا یقدر علیها المستهلك بالمجمل،

 شتراط التجربة كوسیلة للتبصیر في المنتجإحدى مظاهرها في إبحاجة للحمایة التي بدت المستهلكین 

 أو مطابقته لرغباتهالإلكتروني، على مدى ملائمته لحاجة المستهلك  لوقوفخدمة، واسلعة كان أو 

 . )٢٠٠٠(مجاهد، 

الإلكتروني،  عادة التوازن للعقداللاكتروني بنهایة الامر هي إالغایة من حمایة المستهلك على أن 
تاجر  وهوكیف  ،مورلأبا عالمٌ  ،محترف خبیرالإلكتروني والتاجر  ،ضعیف لاخبرة ولا درایة له فالمستهلك

 خبیر بمحاور التقنیة سواء من عرض أو دعایة أو أسالیب بیع وشراء من خلالها.لكتروني إ
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ولبیانٍ مفصلٍ في ذلك، سنعالج المسألة من خلال الحدیث في نشأة الحمایة بصفة عامة، 
تحدید لازم لمدلول ومبرراتها الأكثر إلحاحاً بشأن المستهلك الإلكتروني (المطلب الأول) هذا من جهة، ثم 

المستهلك الإلكتروني المقصود من الحمایة بشرط التجربة (المطلب الثاني) من جهة أخرى، وعلى النحو 
 التالي:

 المطلب الأول: نشاة الحمایة ومبرراتها.

 مدلولات الإستهلاك الإلكتروني.المطلب الثاني: 

 المطلب الأول: نشأة الحمایة مفهومها ومبرراتها. 

ي نشأة الحمایة المترتبة لجهة المستهلك، وبیان مفهومها لا بد من بیان في الأصول للحدیث ف
 المتعلقة بالنشأة الأولى للحمایة من جهة، ثم بیان في مفهوم الحمایة من جهة أخرى، وعلى النحو التالي.

 الفرع الأول: نشأة الحمایة.

 الفرع الثاني: مفهوم الحمایة.

 الفرع الأول: نشأة الحمایة.

كانت أولى صور التبادل التجاري المقایضة، وكان حینها ولا یزال موضوع المستهلك بمعناه 
الضیق الساعي لتوفیر حاجته من السلع والخدمات حال توافرها، ولهذا كان ظهور المستهلك جنباً إلى 

لاقات جنب مع ظهور المنتج ومقدم الخدمة، وعلیه فقد ظهرت الحمایة لجهة المستهلك منذ ظهور الع
التجاریة وتبادل السلع والخدمات بین الناس، ومنذ ظهر في المعادلة طرفین؛ جمهور المنتجین ومقدمي 

 الخدمة من جهة، وجمهور المستهلكین لمختلف أنواع المنتجات والخدمات من جهة أخرى.

تسعت اومع ظهور التبادل التجاري وتباین العلاقات التجاریة ظهرت الحاجة للحمایة، بل و 
هتمام، وتعاظمت الحاجة للحمایة مع كل تعاظم لأهمیة العلاقات التجاریة وتشعبها وتنوعها، مجالات الا

تساع لمحاورها، حتى باتت شغل الدولة الشاغل خاصة مع انفتاح التجارة، وتحریر اومع كل تطور و 
عالم التجارة الأسواق العالمیة، بل وتعززت الحاجة لحمایة المستهلك مع تطور التجارة ودخولها 

الإلكترونیة المعتمدة على تقنیات نظم الاتصالات البعدیة، وظهور مخاوف من جهة، ورغبة في حمایة 
أكبر، تعزز الائتمان في البعد التجاري للمعاملات الإلكترونیة، وتوفیر لطرفي العلاقة الامن والأمان 

 . (United nations Guidline, 1999) والحریة في التعاقد والاستفادة من مزایا عصر التكنولوجیا
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والباحث في أصول التشریعات، یمكن أن یلحظ أن أوائل النصوص التشریعیة التي تحدثت في 
). ثم تتابعت ١٩٩٥المستهلك وتوفیر الحمایة له كان قانون حمورابي، ثم القانون الروماني (عبیدات، 

إهتمام بها لدرجة أن حمایة سلامي الإ النصوص التشریعیة التي جاءت لجهة الحمایة، ففي الشریعة
ویل للمطففین اللذین ( المستهلك ورد نصاً قرآنیاً، ففي القران الكریمة ورد قوله تعالى في سورة المطففین

وفي سورة  )٢و١یة كتالوا على الناس یستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون) (سورة المطففین، الآاإذا 
ة المستهلك، فقد ورد فیها قوله تعالى (والسماء رفعها ووضع المیزان ألا الرحمن تأكید آخر على حمای

 )٩-٧یة (سورة الرحمن، الآ تطغوا في المیزان وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان)

ثم تتابع النصوص في التشریعات الوضعیة، فكانت متناثرة هنا أو هناك، وهي ما ستكون محل 
 حقة من هذه الدراسة.بیان وتفصیل في مراحل لا

على أن الدول في غالبها استجابة تشریعیاً لموجبات تحدید أطر التجارة الإلكترونیة، فكانت النظم 
القانونیة والنصوص المستحدثة التي راعت البناء الشكلي والموضوعي للعقد الإلكتروني، ثم أصول 

واحي القانونیة الخاصة بالطبیعة وصور وأشكال التعبیر عن الإرادة وأحكام ذلك، والعدید من الن
ستثنائیة للعقد الإلكتروني، رغم الحاجة إلى مزید من التطور في ذات السیاق المبحوث فیه، وهو تحدید الإ

 شرط التجربة في العقود الإلكترونیة.

 

  مفهوم الحمایةالفرع الثاني: 

ورقابة على الخدمة، رقابة تهدف  وفقاً لما تقدم، تقوم فكرة الحمایة على الرقابة؛ رقابة على المنتج
إلى حمایة المستهلك الإلكتروني بصورة رئیسة، ویأتي ذلك من خلال مراجعة ومتابعة وتدقیق شروط 
الإنتاج ومواصفات جودته، ومطابقة الترویج والبیع والإعلان لشرائطها القانونیة، وضمان أصول إجرائیة 

) من ٣على الرقابة وتنفیذ مضامینها وفقاً لنص المادة (لضبط كل مخالفة لذلك، مع توفیر أجهزة قادرة 
تعتبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء الجهة الوحیدة المكلفة بالرقابة  ٢٠١٥) لسنة ٣٠قانون الغذاء رقم (

المؤسسة الجهة الوحیدة المختصة بالرقابة تعتبر على الغذاء والدواء، یرد بنص المادة المشار الیها أنه:" 
وسلامة الغذاء  غذاء المحلي والمستورد في جمیع مراحل تداوله للتأكد من استیفائه لمتطلبات جودةعلى ال

ویراد من نص قانون الغذاء هو حمایة المستهلك من جهل أو عدم  ".في المملكة وفقاً لأحكام هذا القانون
ن یتأكد من جودة المنتج تأكد المستورد من المنتجات التي تم استیرادها، حیث أن الأصل في المستورد أ

برام العقد مع المُصنع، لذلك فإن مؤسسة الغذاء تقوم بفحص المنتجات إمن خلال فحصة وتجربته قبل 
 المستوردة ومطابقتها حسب المواصفات والمعاییر المعتمدة لدیها.
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تهدف المؤسسة الى تحقیق ما لمواصفات والمقاییس على أنه: ") من قانون ا٦ونصت المادة (
 :يیل

 ."أ. تبني نظام وطني للمواصفات والمقاییس وفقا للممارسات الدولیة المتبعة

 .ت تقییم المطابقة واعتماد المختبراب. مواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاییس و  

ن المنتجات أكد من أج. توفیر الحمایة الصحیة والبیئیة والسلامة العامة للمواطنین من خلال الت
  .ابقة للقواعد الفنیة المعتمدة من قبل المؤسسةمط

ردنیة ملائمة تمكن هذه المنتجات من أد. ضمان جودة المنتجات الوطنیة باعتماد مواصفات قیاسیة  
 . سواق المحلیة والدولیة وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني."لأالمنافسة في ا

التاجر عند استیراد الرقابة التي ینفذها وهي تأتي هنا بهذا الوصف مكملة للرقابة الذاتیة، تلك 
 ، ویتخذ قرار الشراء وفقاً لها.عند شراء المنتج من السوق المحلي المستهلك بنفسه لنفسهالمنتج وینفذها 

 )٢٠١٥(قانون الغداء، 

عتباره اومن هنا كانت مبررات الرقابة، مبررات بعضها ینصرف إلى ضعف المستهلك وجهله، و 
العملیة التجاریة وتبادلیة العلاقات التجاریة، وبالتالي وقوعه بأسهل الطرق تحت الحلقة الأضعف في 

وحش الغش والخداع الذي یمارسه منتجو السلع ومقدمو الخدمات، أو الوسطاء بینهم وبین المستهلكین، 
ل ــــــــــة، في ظــــــــــثم مبرر آخر یجد مظاهره في مطابقة السلع والخدمات لحقیقة أسعارها المعقولة والعادل

روعة الحقیقیة، مع مطابقة للمواصفات وتدابیر الحمایة من المخاطر ــــــــــیة المشـــــــــــــــــمن التنافس
(Electronic Commerce Steering Group) ثم تحقیق السلعة أو الخدمة المطلوبة للحاجة ،

 )١٩٩٥والرغبة التي ینتظرها طالبها. (عبیدات، 
 

 الثاني:  مدلولات الإستهلاك الإلكتروني المطلب

وبعد، فقد تبین لنا أن حمایة المستهلك ضرورة ومطلب ملح سار على الدوام جنباً إلى جنب مع 
، بل وكانت الحمایة حاجة أكثر إلحاحاً كلما دقت العملیات (Sheetal, 2011)التجارة ظهوراً وتطوراً 

ي وقلة الثقة، ولهذا فحتى تكتمل الصورة لا بد من الحدیث عن التجاریة، وكلما ضعفت قیم التعامل التجار 
كتروني، هذه البیئة التي تطلبت لحمایة المستهلك فیها تجربة المنتج سلعة كانت أو ستهلاك الإبیئة الا

خدمة إیفاءً للغایة منها، وعلیه سیكون الحدیث هنا في مفهوم المستهلك الذي نقصد تحدیداً في هذه 
لمستهلك الإلكتروني، هذا المستهلك الذي یحتاج أكثر من غیره إلى الحمایة القانونیة الدراسة وهو ا

المناسبة، وعلى كل فالحدیث في بیان مفهوم المستهلك الإلكتروني یوجب بحث مختصر في بیئة عمله 
 أكثر.ن نطرح مفهوم المستهلك الإلكتروني بوضوح أألا وهي العقود الإلكترونیة، فمن البیان فیها یمكن 
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(الفرع الأول)  ولهذا نعالج المسألة من خلال محورین؛ الأول نخصصه لماهیة العقد الإلكتروني
 (الفرع الثاني) من جهة أخرى وعلى النحو التالي: من جهة، ثم نبحث في مفهوم المستهلك الإلكتروني

 الفرع الأول: ماهیة العقد الإلكتروني

) ٨٧المادة ( ساً لبیان مفهومه في التشریعات المدنیة، فهذهبصورته العامة التقلیدیة یجد أساالعقد 
حد أرتباط الإیجاب الصادر من اهو: "تحدد مفهوماً قانونیاً مكتمل العناصر فمن القانون المدني الأردني 

هو توافق في الفقه فإن العقد و  ثره في المعقود علیه.". أخر وتوافقهما على نحو یثبت لآالمتعاقدین بقبول ا
 . )١٩٩٨(السنهوري،  ثر قانونيأحداث إعلى  أكثردتین أو راإ

أو نقله أو تعدیله  التزاموهو توافق إرادتین أو أكثر لإحداث أثر قانوني معین، سواءً كان إنشاء 
 )١٩٧٧والحكیم، ٢٠٠٦أو الغائه (المغربي، 

نظم الاتصالات،  من جهة أخرى فإن العقد الإلكتروني مجاله التجارة الإلكترونیة، وبیئته تقنیات
ومن هنا كانت التجارة الإلكترونیة لیست مجرد موقع إلكتروني یتاح للجمهور لبناء علاقات تعاقدیة 
تجاریة أو نحوه من خلالها، بل هي منظومة إلكترونیة متكاملة، تتیح فرص إنجاز المعاملات الإلكترونیة 

 .)٢٠١٠عالمیة (الطائي، وتنفیذها عبر وسائط تقنیة ذات علاقة بشبكات الاتصالات ال

وبالتالي فإنها نموذج مستحدث لتنفیذ العملیات التجاریة التقلیدیة عبر وسائط تقنیة، عملیات 
تجاریة كانت تنفذ سابقاً بطرق تقلیدیة كالبیع والشراء المتعلق بأعیان مادیة، وعملیات تجاریة مستحدثة 

املات تنصب على منتجات تقنیة تسهل تقنیة طبیعة من تلك التي تنشأ فیها إنها مع يمن نوع خاص ذ
 .)٢٠١٢نظم المعلومات تبادلها، والتعامل بها بیعاً وشراءً وتأجیراً وإعارةً ونحوه (الحلالمة، 

 :)٢٠٠٦(المغربي،  اتحاد المجلس والتعاقد بین غائبین

بت نوعاً خاصاً التجارة الإلكترونیة بهذا المعنى أوجدت العقود الإلكترونیة، تلك العقود التي تطل
وهو الحالة التي  ،م قصرأطال  سواءً  ،جتماع الواقع فیه العقدلااهو مجلس العقد من التنظیم والحمایة، ف

رة المبدئیة بالإیجاب والقبول في المكان الذي تم فیه هذا تینصرف فیها المتعاقدان إلى التعاقد في الف
وفیه لا  ،مجلس مفترض عقود الإلكترونیة غالباً في ال وهو )،١٩٩٨(سوار،  المحوران الإیجاب والقبول

 )، ٢٠٠٦(خالد،  كالتعاقد عبر البرید الإلكتروني ،ن جمعهما الزمانإ و  ،یجتمع المتعاقدان في مكان واحد

مختلفة متباینة، وإن أمكن جمعها في غالب صورها، أمكن القول  صیغ التعاقد الإلكترونيثم إن 
  )Ishak, 2007و  ٢٠٠٢بأنها كمایلي: (العجلوني، 

 .التعاقد من خلال موقع على الإنترنت .١
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 .التعاقد عبر البرید الإلكتروني .٢

 التعاقد عبر المحادثة أو المشاهد من خلال الإنترنت. .٣

وعلیه، فمن بیئة التعاقد الإلكتروني، ومن طبیعة أسلوب بناء العلاقات التعاقدیة التجاریة 
هو عقد یخضع في تنظیمه ، ف(Jeffery, 2007)لإلكتروني الإلكترونیة یمكن البحث في مفهوم العقد ا

ستخدام ابو  ،نه عقد یبرم بین غائبینأولكنه یتمیز ب ،یجاب وقبولإفیه  ،للقواعد العامة التي تحكم العقود
 . )١٩٩٨(أبو اللیل،  وسائل إلكترونیة

 عقد یتم جزئیاً  ٢٠٠٠المعاملات الإلكترونیة اللبناني أحكام) من قانون ٣٨وهو كما في المادة (

، حیث یظهر من هذا البیان تأكید على أن العنصر الممیز للعقد بواسطة عملیة إلكترونیة كلیاً  أو
 .الإلكتروني هو استخدام تقنیة نظم المعلومات الالكترونیة وسیلةً لإبرامه بین طرفیه

ة (الیونسترال) مم المتحدلأن التجارة الإلكترونیة الصادر عن اأفي القانون النموذجي بشوهو 
مفهوم ضمني لم یبحث بشكل مفصل مباشر، بل جاء التوصل إلى مفهومه من خلال ما یرد في المادة 

البیانات التي  أوالمعلومات " نطباق هذا القانون فنصت على أنه:اتحدیداً حین نصت على نطاق  /أ)٢(
 . )١٩٩٦(الیونسترال،  شابهة ...نشاؤها أو تخزینها أو استلامها بوسائل إلكترونیة أو بوسائل مإیتم 

العقد الإلكتروني هو الاتفاق  ٢٠٠١) لسنة ٨٥وفي قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني رقم (
 .جزئیاً  أو الذي یتم انعقاده بوسائل إلكترونیة كلیاً 

 :مایلي العقد الإلكتروني یتمیزمن بیان المفهوم یمكن تحدید الخصائص، إذ یبدو لنا أن أهم ما و 

، فلیس هناك فارق بین العالمیة والوطنیة فیه، الإنترنت ةالطابع العالمي لكونه یتم عبر شبك .١
فالتعاقد عبر الشبكة الإلكترونیة وطنیة كانت أو دولیة أو حتى عالمیة یعطي طابعاً مستقلاً للعقد 

  بحیث یتمیز بما تتمیز به تلك الشبكة.

، ففي كل صور التعاقد الإلكتروني مجلس عقديلیس فیها حضور مادي معاصر للمتعاقدین في  .٢
لا یطلب حضور مادي بوحدة الزمان والمكان بین العاقدین، بل یكفي توفر وسائط الاتصال 

  التقني لتحقیق تبادل التعبیر عن الإرادة لبلوغ العقد.

، ولعل في خاصة له هذه الخصائص تؤثر في بناء العقد وتوجب أحكاماً ولهذا، نرى أن 
شرط التجربة على ما سیأتي بیانه نتیجة لما تقدم، ذلك أنه ورغم سهولة التعاقد وتوفیره  اعتماد

في هذا المجال تبدو  تصعوبا للنفقات والتكالیف وعدم حاجته للانتقال في المكان إلا أن هناك
ر الأمر الذي أوجب للمتعاقد خیا ،في عدم قدرة المتعاقد على الحكم على المبیع وتبیان مواصفاته
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في هذا الإلكتروني ولعل في التجربة مجال لحمایة المستهلك  ،الرجوع في العقد خلال فترة معینة
  ، وعلى ما سیأتي بیانه في هذه الدراسة تحدیداً المجال

د من حیث الطبیعة قد یكون عقداً تفاوضیاً رضائیاً، وقد یكون عقد إذعان، ذلك أنه من العق .٣
)، ٢٠١٢عموم عقد إذعان، كما یرى بعض الفقه (العبادي،الممكن أن یكون العقد من حیث ال

ن یوافق إلا ألا یستطیع المشتري  ضع شروطاً قد و البائع حین یكون ذعان إعقد فالعقد قد یكون 
ها كلها، فلا یملك نقاشاً حولها، ولا یكون ذلك إلا حین یكون العقد یرفضأن  أوعلیها كلها 

)، فعقد الإذعان یتعلق بسلعة ١٠٤المدني الأردني، المادة ضرورة لا بد منها للمتعاقد (القانون 
ن أخرون آیرى  )، وعلى كل حال نرى كما٢٠١٥أو خدمة ضروریة محل احتكار (منصور، 

  ).٢٠٠٠و الأهواني، ٢٠١٠(برهم،  عقد رضائيدائماً هو العقد الإلكتروني 

نه لا ارادة وتعبیر لأل اهتمام الإرادة والتعبیر عنها في العقد الإلكتروني محوفي ذلك نقول أن 
ن لأ ،كترونيلإلوهنا تثور صعوبة التعاقد ا ،حر ما لم تستجمع الإرادة محاورها في التبصر بمحل العقد

 .تي شرط التجربة لتحقیق ذلكأوهنا ی )،٢٠٠١(فیلالي،  ن تستند لاعتبارات معقول مدركةأالإرادة لا بد و 
 

 رونيالفرع الثاني: مفهوم المستهلك الإلكت

المستهلك الإلكتروني هو محل الحمایة المبحوث فیها في هذه الدراسة، وهو محور كل عملیة 
، فالمنتج وكذا الخدمة تبحث دائماً عن مستهلك لها، وما صیاغة المنتجات (Nuth,2010)تجاریة 

قیمة لكل  له، وهو الذي یمثل  تلبیة لحاجة المستهلك، وإرضاءوالتفنن في أشكال الخدمات المقدمة إلا
عملیة یقوم بها منتجو أو مقدمو الخدمات والسلع، ولمعرفة مفهوم المستهلك، والمعنى المقصود منه في 

نطلاقاً من ذلك سیكون الحدیث في مفهوم استهلاك بدایةً، ثم هذه الدراسة لا بد من بیان لمفهوم الا
 لبیانها وضمانها بصورة مثلى.المستهلك الالكتروني، ثم بیان حقوق المستهلك التي تأتي الحمایة 

وأنه وقبل الحدیث في مفهوم المستهلك والمستهلك الإلكتروني، فإن الإستهلاك لغة من هلك، 
 )٢٠٠٢نتهى (عبده،واستهلك فلان كذا أي نفد استهلاك بهذا معناه النفاد، فویهلك فهو هالك، والا

ض لا تدخل في نشاطه غراأكل من یتصرف لتحقیق " :هوعموماً المستهلك ومن هنا فإن 
في میثاق  ١٩٧٣ أما المستهلك فهو بتعریف المجلس الأوروبي للمستهلك .)١٩٩٨(محمد،  المهني"

 كل شخص طبیعي أو معنوي تباع له أشیاء أو خدمات لاستخدامه الخاص" (السباتین،حمایة المستهلك "

الشخص الذي یقوم بشراء أنه: "تحدة ب). وعرفه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم الم٢٠١٦
 السلع والخدمات من السوق لاستعمالها".
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ستهلاك وبالمفهوم الضیق المستهلك كما نرى وفقاً للمفهوم الموسع كل شخص یتعاقد بهدف الا
 كل شخص یتعاقد بهدف تلبیة حاجاته الشخصیة.

، تعریف محدد ٢٠٠٢ ) لسنة٦٤أما في التشریع فإن للمستهلك في قانون الكهرباء الأردني رقم (
عتباري الذي یقوم بشراء الطاقة لاالمستهلك: الشخص الطبیعي أو ا" :) منه على أنه٢إذ تنص المادة (

"، على أن التعریف الذي یرد هنا قاصر على صنف محدد من الكهربائیة لاستعمالاته الخاصة.
المستهلكین وهم هنا مستهلكو الكهرباء، ولكن لا یمنع ذلك من فرض إطار واضح لمفهوم المستهلك 

 بإعتباره من یسعى للحصول على خدمة أو منفعة معینة یقدمها منتج ما.

شخاص الذین یحصلون أو الأ ١٩٩٣المستهلك في قانون حمایة المستهلك الفرنسي وهو أي 
 .یستعملون المنقولات أو الخدمات للاستعمالات غیر المهنیة

یعولهم من  جهة، ولمنشباع حاجاته الإستهلاكیة له من وعلیه نرى أن المستهلك هو الساعي لإ
الأشخاص الآخرین من جهة أخرى، وهو المهني ذو الشأن بعملیات التوزیع لاشباع حاجاته ومتطلباته 

 )١٩٩٧صیة. (حمدالله، الشخ

ستهلاك فهو العملیة المتتالیة التي یدخل فیها المستهلك بعقود متنوعة لإشباع رغباته أما الا
ات، حقوق لجهة المستهلك، التزاموحاجاته من المنتجات والخدمات على حد سواء، علاقة قوامها حقوق و 

ا للمنتجین ومقدمي الخدمات من حقوق ات ملقاة على عاتق المنتج ومقدم الخدمة، دون إغفال لمالتزامو 
 هم أیضاً قبالة المستهلك.

لكتروني على أنه ذاك الساعي لإشباع رغباته، والباحث وعلیه یمكن تحدید مفهوم المستهلك الإ
من  عن تلبیة حاجاته المعیشیة ونحوها من خلال السوق الإلكترونیة التي تهيء له منتجات إلكترونیة

ابها ووسطاؤها بیئة تقنیة نظم المعلومات الإلكترونیة مجالاً للترویج لها، صحأتخذ ا، ومنتجات جهة
وجلب العروض الشرائیة، فسواءً كانت المنتجات سلعاً أو خدمات، وسواءً كانت إلكترونیة أو مادیة 

ستهلاك الإلكتروني بالمجمل یظهر حیث تكون بیئة تقنیة نظم تقلیدیة، فإن المستهلك الإلكتروني والا
 علومات والاتصالات هي بیئتها ولو أقتصر الأمر على احتضانها لبیئة تعاقدیة حول تلك المنتجات.الم

 المبحث الثاني

 مضامین شرط التجربة في العقود الإلكترونیة

بعد أن شاعت التجارة الإلكترونیة وعظمت مدخولاتها، زاد الاهتمام بها على جمیع الصعد، 
خرى محل اهتمام ورعایة، ولهذا وجدت التحالفات والتكتلات الدولیة وكانت النواحي القانونیة هي الأ

الرعایة للتجارة الدولیة والتجارة الدولیة الإلكترونیة، ووجدت حزم التشریع على المستوى الدولي والوطني 
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حمایة لمصالح جمیع الأطراف، ومن هنا كان الاهتمام بكل ما یضمن حمایة المستهلك الإلكتروني 
و مضمون اضعف في المعاملات التجاریة الإلكترونیة، وعلى ذلك كله كان شرط التجربة المحور الأ

 وبعد مختلف راعى الطبیعة الخاصة لعقود التجارة الإلكترونیة، والطبیعة الخاصة للأحكام الناظمة لها.

ولهذا علت الأصوات التي تنادي بوجوب أن توضح في تشریعات خاصة مختلف المسائل التي 
 )٢٠٠٦بالتجارة الإلكترونیة (أحمد،  تتعلق

وعلى كلٍ، تعتبر البیوع الإلكترونیة من أظهر صور التعامل الإلكتروني المنفذ عبر شبكة 
الإنترنت وبكافة صور التعاقد من خلالها، ذلك أن انتشار الأسواق الإلكترونیة، وشیوع اعتماد الأفراد 

كثر في معطى معنوي افتراضي جعل التسوق عبر على شبكات التواصل الاجتماعي والتعایش أكثر وأ
 المواقع الإلكترونیة أكثر اتساعاً من ذي قبل.

غالب العقود ما یكون فیها شرط التجربة ظاهراً منصوص علیه فیها، وهو أي شرط التجربة أحد 
والتوافق  نعقاد العقد، لأنه یُبحث من قبل طرفي العقد في مرحلة التفاوضاأهم المراحل التي تسبق مرحلة 

شرط التجربة ن یكون مع ذلك أولكن یمكن ، صریحشرط شرط التجربة على مشتملات العقد، ولهذا فإن 
 .من طبیعة التعامل وظروفهعندها یستخلص حیث  شرط ضمني،

ومن هنا، فإن البحث في مضامین شرط التجربة، تخصیصاً في معرض التعاملات التجاریة 
هوم شرط التجربة وبیان لطبیعته وصوره، غایة ذلك الإنتقال من شرط الإلكترونیة یحتاج إلى بیان مف

التجربة التقلیدي إلى تفصیل شرط التجربة حیث یكون العقد الكتروني (المطلب الأول)، هذا من جهة، ثم 
لا بد من استكمال الحدیث في تحدید نطاق شرط التجربة في العقود الإلكترونیة وقوفاً على أهمیته فیها 

 یث عن الأساس القانوني له (المطلب الثاني)، من جهة أخرى، وعلى النحو التالي.بالحد

 المطلب الأول: مفهوم شرط التجربة وبیان طبیعته وصوره.

 .بالتجربة في عقود التجارة الإلكترونیة لتزامالأساس القانوني للاالمطلب الثاني: 
 

 المطلب الأول: مفهوم شرط التجربة وبیان طبیعته

دید نطاق شرط التجربة في العقود بصفة عامة، یصبح الحدیث في محور هذه الدراسة بعد تح
برام عقد إن القصد هو تبیان المفهوم الخاص لشرط التجربة في مناسبة أأكبر أثراً وأوضح مدلولاً، ذلك 
كتسب هذا الوصف من طبیعة محله، أو من طبیعة الإجراءات التي امن العقود الإلكترونیة، سواءً 

إتخذت لإبرامه. ولهذا یقتضي الأمر بیان مفهوم شرط التجربة الإلكترونیة (الفرع الأول)، من جهة، ثم 
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تحدید لطبیعته وصوره وأشكاله وكافة المحاور المتعلقة به (الفرع الثاني)، من جهة أخرى، وعلى النحو 
 التالي.

 الفرع الأول: مفهوم شرط التجربة الإلكترونیة.

 یعة شرط التجربة وصوره.الفرع الثاني: طب

 الفرع الأول: مفهوم شرط التجربة الإلكترونیة.

البیع لما كانت تلك البیوع التي تتم عبر الإنترنت مجالاً لتداول السلع وتقدیم الخدمات، فقد كان 
ني أحد ضوابط أنظمة البیوع الإلكترونیة التي توفر حمایةً وأمناً مناسباً للمستهلك الإلكترو  بشرط التجربة

خلال عملیات التسوق والشراء الإلكتروني، ولیس الحدیث هنا عن البیوع الإلكترونیة بنافٍ وجود شرط 
قتضته شیوع هذا النوع االتجربة في غیره من العقود الإلكترونیة الأخرى كعقود الإیجارة، ولكن الحدیث 

  من العقود أكثر عبر شبكة الإنترنت.

البیوع التقلیدیة، ولیس بالصورة المستحدثة، عرفت مختلف  فالبیع بشرط التجربة صورة من صور
التشریعات القانونیة وضمنته مدوناتها المدنیة، وأفردت له أحكاماً كأحد الخیارات والشروط التي یبدیها 

شتراط المشتري تجربة المبیع قبل ا المتعاقدان أو أحدهما صراحةً أو ضمناً، ومن هنا فشرط التجربة هو
 :)٢٠٠٠(السنهوري،  شراء بصورة نهائیة وله هدفان التعاقد على

 .كد من ملاءمة المبیع للغرض المقصود من التعاقدأالت .١

 كد من مطابقة المبیع للشروط المطلوبة المرغوبة فیه.ألتا .٢

وفي البیوع الإلكترونیة حیث تدق مواصفات السلع بل والخدمات، وحیث یظهر الكثیر من السلع 
فقد كان  لكترونیة سلعاً إلكترونیة كبرامج الحاسب الآلي وأنظمة الحمایة ونحوه،الرائجة في الأسواق الإ

كلما كان المبیع  اً كما نرى، بل وتزداد أهمیته ووجوبهلازم شرط التجربة في العقود الإلكترونیة شرطاً 
 ةتجربلالا بإ هذه السلعة أو الخدمة لا یمكن الاستیثاق من مواصفاتبحیث  نیةً،قسلعةً أو خدمةً ت

ة، خاصة وأن شخص البائع ومصداقیته محل اهتمام، ناهیك عن مصداقیة الموقع الإلكتروني واقعیال
  الذي یعرض السلعة أو یقدم الخدمة.

یحمل ذات  التزاموبحدود هذا المفهوم لشرط التجربة الإلكترونیة یقترب من حیث مضمونه ب
 التبصیر.ب لتزامالغایة، ویسعى لتحقیق ذات الأهداف وهو الا

خر الراغب علام الطرف الآإیتولى الملتزم به  ،سابق على التعاقد التزامبالتبصیر هو  لتزامالاف
 مناسبةبویبدو الأمر أكثر وضوحاً  ،والتفصیلات المتعلقة بالمبیع ،بالتعاقد بالتفصیل بالبیانات اللازمة

 . )١٩٨٢مهدي، (ال حیث لا یكون المبیع ظاهراً للمتعاقد ،التعاقد عبر الإنترنت
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لقاء الضوء على إنها أو اعلام طالب التعاقد بمعلومات من شأتنبیه "التبصیر  التزامأي وهو 
بحیث  ،مرهأحتى یكون الطالب على بینة من  ،التعاقد المزمعمحل أو عنصر ما من عناصر  ،واقعة

 .  )٢٠١٣ (الذیابات، یتخذ قراره الذي یراه مناسباً على ضوء حاجته وهدفه من التعاقد"

سواء كانت سلعة  ،لیهإالمنتج بوضع المستهلك في مأمن من مخاطر المنتج المسلم  التزاموهو 
 . )٢٠٠٩(محمود،  خدمة أو

 التزامهو وفقاً لما تقدم قریب الشبه بشرط التجربة من حیث الغایة، فبالتبصیر  لتزامالاونرى أن 

العامة  ئیستمد وجوده من القواعد والمبادالعقد، بل أي لا ینتج عن  ،فلا ینتج عنه ،قانوني سابق للعقد
التبصیر  التزامقد یكون و  ،علام المشتري بالتفصیلات الجوهریة في المبیعإیلتزم البائع بوفیه  ،للتعاقد
نواعه بحسب طبیعة محل أختلف ت ، حیثبالتبصیر التقریبي التزام أو ،الحقیقي الواقعيبالتبصیر  التزاماً 
 .  )٢٠٠٨حجة، (الحجا التعاقد

هما ي العقود الإلكترونیة، ذلك أن كلیبالتبصیر من شرط التجربة ف لتزامومرة أخرى یقترب الا
یقع على عاتق البائع، فهو المكلف ببیان تفصیلات المبیع كلما دقت، وهو المكلف بتمكین  التزام

یقع على الإلكترونیة مستهلك بتبصیر ال لتزاملااالمشتري من المبیع بطریقة مناسبة لتجربته، ولهذ كان 
، ومنه یمكن أن یكون منح المستهلك مكنة تجربة المبیع أو محل العقد بالمطلق میزة ترتبط عاتق التاجر

  . )١٩٩٥ (دسوقي، بالتبصیر لتزامبطریقة غیر مباشرة بالا

 الفرع الثاني: طبیعة شرط التجربة وصوره

ة على انعقاد العقد، ففي لحظة الحدیث عنه لا ن شرط التجربة یكون في مرحلة سابقإسبق القول 
برام العقد بعد، بید أن ذلك لا یفهم منه أن شرط التجربة لن یكون إیكون المتعاقدان قد عقدا العزم على 

العقد الذي فیه شرط تجربة عنصراً من عناصر التعاقد، فهو حتماً ثابتٌ في مشتملات العقد، وعلى ذلك ف
أي  نعقاد على قبول المشتري المبیع بعد استعمالهلإن البیع معلق اأي أقف، هو عقد معلق على شرط وا

 .)٢٠٠٠(السنهوري،  للمبیع ولا یعتبر شرط التجربة شرطا فاسخاً فیبقى البائع مالكاً  تجربته،

ات تستند إلى التزامات كلا طرفیه، التزاموعلى أساس هذه الطبیعة الخاصة لشرط التجربة تظهر 
 .ة، وأعراف راسخة ملزمةمباديء قانونی

، سلعة كان أو خدمة، من تجربة المبیع ستهلك الإلكترونيتمكین المتظهر في  ات البائعالتزامف
ه بتمكین المستهلك الإلكتروني من تجربة المبیع وفقاً لطبیعة هذا لتزاموهنا یجب أن یأتي تنفیذ البائع لا

 ببذل عنایة، فقد تتطلب طبیعة المبیع تنفیذ تجربة واقعیة بتحقیق نتیجة لا التزامالبائع هنا  التزامالمبیع، و 
مادیة محسوسة، وقد یكون الأمر مقتصراً على تمكین المستهلك الإلكتروني من نسخة تجریبیة، ویظهر 
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البائع  التزامهذا أكثر في المنتجات التقنیة كبرامج الحاسب الآلي، وبرامج الحمایة التقنیة، وعلیه ف
 ي صورتین:بالتمكین یأتي ف

 الصورة الأولى: إیصال المنتج للمستهلك الإلكتروني، وتمكینه منه تمكیناً مادیاً یتلائم وطبیعته.

الصورة الثانیة: تمكین المستهلك الإلكتروني من المنتج بوسائل تقنیة إلكترونیة، وغالباً ما تظهر هذه 
 الصورة في حال كون المنتج مادة إلكترونیة كالبرامج التقنیة.

ات ترتبط بالغایة لتزامات المستهلك الإلكتروني، ونرى هنا أن هذه الاالتزامفي مقابل ذلك تظهر  
م وطبیعة المنتج، ولهذا ءمن التجربة، وعلاقتها بمحل العقد الإلكتروني، فالتجربة المقصودة هي ما تتلا

 ستهلك الإلكترونيري المقد یجیلتزم المستهلك الإلكتروني بإجراء التجربة التي طلبها على المنتج، و 

 ن یقوم بها غیره من العارفین بالمنتج وطبیعتهأولكن لا یوجد ما یمنع من  ،عملأوهو ا ،بذاته التجربة

 ونیابة عنه، خاصة في المنتجات التقنیة التي تحتاج لأهل خبرة وإختصاص.

فعلیه عندها القیام فإذا إلتزم المستهلك الإلكتروني بالتجربة حال تمكین البائع له من المنتج، 
بالتجربة التي تحقق له القدرة على المضي بالعقد الإلكتروني الى منتهاه الطبیعي بإبرامه أو بالعدول 

 ؛یه بعدهاأیلتزم بالتجربة واعلام البائع بر المستهلك الإلكتروني الآخر؛ حیث  التزامعنه، ومن هنا یأتي 
 .الرفض أوبالقبول 

ستهلك الإلكتروني للبائع برأیه في المضي قدماً في العقد أو العدول ثم لا بد أن یكون إعلام الم
تفاق بین طرفي عنه على إثر تجربته لمحل العقد خلال وقت معقول، ویفضل أن یكون محدداً سلفاً بالا

العقد، ووفقاً لما تقتضیه طبیعة محل العقد ذاته، وبطریقة أخرى؛ فإنه لا بد أن یتفق المتعاقدان حین 
ض على مشتملات العقد على مدة معلومة یجب على المستهلك الإلكتروني أن یجري التجربة على التفاو 

 ن یحددهاألیه إوء ــــــــــــــاللج دللقضاء عن أو ،ن یحددهاأكان للبائع  ،ن لم تكنإف المنتج خلالها،

 . )٢٠٠٠ (السنهوري،

رفضه  أوقبول المبیع  لكترونيللمستهلك الإفي البیع بشرط التجربة یجوز وخلاصة الأمر أنه 
ن المشتري من ن یمكّ أوعلى البائع  ،خلال مدة معینةبعد تجربته بطریقة صحیحة، وأن یكون ذلك 

 .  )٢٠٠٠(السنهوري،  ، وبالنظر الى طبیعة المبیعالتجربة وفقا لموجبات ذلك

 ترونیةبالتجربة في عقود التجارة الإلك لتزامالأساس القانوني للا المطلب الثاني: 

في ظل عدم توازن المراكز القانونیة بین المستهلكین بصفة عامة، وجمهور التجار أصحاب 
السلع ومقدمي الخدمات، فإن انحراف العقد عن نطاق توازنه أمر ممكن الوقوع وبنسبة كبیرة، وفي التجارة 

ع نشاطاته، فكان المستهلك الإلكترونیة الدولیة یظهر ذلك بصورة أكبر أحتمالاً، نظراً لقوة التاجر واتسا
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الاكتروني إذا بحاجة إلى الحمایة، ولعل الحمایة الأكثر تناسباً والأكثر تحقیقاً لتوازن العقد هي اشتراط 
التجربة بصورة من صورها الممكنة في عقود التجارة الإلكترونیة، وأن یكون ذلك على سبیل الوجوب لا 

 الجواز.

لا بد ذلك أنه لتحقیق التوازن ف ة،متوازنالإلكتروني بصفة عقد ال وبهذا فقط یمكن أن نضمن إقامة
، ویأتي هنا شرط التجربة مكنة طلاع الطرف المتعاقد على كل مواصفات وتفاصیل المحل في العقدإمن 

بید المستهلك الإلكتروني للتأكد من توافر المواصفات المطلوبة، ومطابقتها للمبیع، ولما یقصده المستهلك 
 . )٢٠٠٠(خاطر،  ي من السعي للتعاقدالإلكترون

ومن هنا یأتي التساؤل حول الأساس القانوني لشرط التجربة الإلكترونیة، فهل هو القانون أم 
(الفرع الثاني)،  (الفرع الأول)، هذا من جهة، ثم هل هو مبدأ حسن النیة أم مبدأ سلامة العقود الضمان

 من جهة أخرى، نعالج ذلك على النحو التالي.

 شرط التجربة لفرع الأول: القانون ومبدأ الضمان أساسا

من الثابت نرى أن التجربة تكون في مرحلة سابقة على إبرام العقد، ولهذا فإن القواعد القانونیة 
البائع  التزامالنافذة المفعول والتي تحكم التصرفات القانونیة بین كلا طرفي العقد هي ما تشكل أساس 

 ربة تحقیقاً لغایاتها.المشتري بالتج التزامو 

في حین یرى آخرون أنه من الممكن أن تقف فكرة الضمان أساساً قانونیاً لشرط التجربة، فالبائع 
والمشتري وقد اتفقا على مواصفات المبیع فإن البائع یضمن تسلیم المبیع بما أتفق علیه مع المشتري 

لا بسماح البائع ذاته له في تجربة المبیع وصفاً وعدداً وحالةً، ولا یكون للمشتري من ضامن في ذلك إ
للوقوف أولاً على توافر المواصفات والصفات فیه، ثم للوقوف ثانیاً على تأدیته للغرض منه، المقصود 

 . )١٩٩٥(العوجي،  أصلاً من إبرام العقد

 شرط التجربة الفرع الثاني: مبدأ حسن النیة وسلامة العقود أساس

الأساس القانوني لشرط التجربة یكمن في مبدأ سلامة العقود،  ن جهة أخرى، رأى البعض أنم
فتمكین المشتري من تجربة المبیع وفقاً لطبیعته ضامن لسلامة العقد، فالعقد یبرم لتحقیق غایة، ولا یكون 
ذلك إلا بتوافق طرفیه على صفات في المبیع، وفي هذه الصفات یستوجب مبدأ سلامة العقد أن یؤدي 

مشتري مبیعاً متوافقاً معها، والقول بغیر ذلك معناه دخول الغش والخداع على العقد من أحد بها البائع لل
 . )٢٠١١(الوزان،  طرفیه بحق الطرف الآخر، وهو ما یتنافى مع مبدأ سلامة العقود
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والرأي عندنا أن الأساس القانوني لشرط التجربة یكمن في مبدأ حسن النیة، ذلك أن القاعدة 
اته بحسن نیة، وفقاً لما اشتمل علیه العقد، وبما یحقق لتزامجوب تنفیذ كلا العاقدین لاالأصلیة هي و 

الغایة منه، وأن من مشتملات تنفیذ العقد بحسن نیة تسلیم المستهلك الالكتروني مبیعاً متوافقاً 
البائع هي والمواصفات والشروط المتفق علیها في متن العقد، ولهذا فمن مظاهر حسن النیة التي یبدیها 

البائع بحسن  التزامتمكین المستهلك الإلكتروني من تجربة المبیع، وذلك لتمكینه من الوقوف على مدى 
 النیة في تنفیذ ما تم الاتفاق علیه بینهما في العقد المبرم.

وعلى كل حال، فإن الأساس القانوني لشرط التجربة ما وجد هنا إلا للوقوف على مظاهر حمایة 
تجاه لإا)، فقد بدا لنا أن الأمر یدور حول اتجاهین؛ ٢٠١١(الوزان،  قاً لشرط التجربةالمستهلك وف

 اً ن في ذلك تقییدأویرى  ،الأمریكي لا یحبذ وضع قواعد قانونیة خاصة لحمایة المستهلك الإلكتروني
اه الفرنسي تجلاثم ا ،ن تترك للسوق الإلكترونیة ذاتهاأن حمایة المستهلك یجب إ و  ،للتجارة الإلكترونیة

ن أو  ،یرى وجوب وجود قواعد قانونیة خاصة لحمایة المستهلك الإلكتروني، والذي والأوروبي بشكل عام
 .  (Hornle, 2000)  تلزم الدول بصفة عامة ،مرة ودولیةآتكون قواعد 

وخلاصة الأمر أنه حین یقع إخلال من البائع حتى بعد تمام شرط التجربة بتسلیم مبیع مخالف 
فات وقعت مسؤولیته العقدیة بثبوت الإخلال والضرر وتوافر العلاقة السببیه بینهما، فإن وقع للمواص

ه بتمكین المستهلك الإلكتروني من تجربة المبیع قامت لتزامخلال قبل ابرام العقد بعدم تنفیذ البائع لاالإ
 . )٢٠٠٠ (المنصف، مسؤولیته التقصیریة بثبوت التعدي والضرر والعلاقة السببیة بینهما

 

 الخاتمة:

عالجت هذه الدراسة مسألة غایة في الأهمیة إقتضتها التجارة الإلكترونیة، وإستوجبتها طبیعة 
التعاملات التي تنفذ من خلال عقود إلكترونیة عبر شبكة الإنترنت، ففي تعاملات تعاقدیة من هذا النوع 

لكتروني، هذا المستهلك الذي یختار لظروف لا یكون من الممكن بناء ثقة كافیة بین التاجر والمستهلك الإ
أو أسباب عدة التعاقد عبر وسائط تقنیة إلكترونیة، سعیاً لإشباع حاجیاته وتلبیتها، فیقع بطریقة أو بأخرى 

 أمام تاجر قوي عارف بالتجارة ملم بسبل ترویجها وتوزیعها.

ه التاجر، ولعل في البحث ولهذا كان لا بد من البحث في سبل حمایة المستهلك الإلكتروني تجا
في تفاصیل شرط التجربة وأحكامه العامة ما یمكن أن یبنى علیه أساس متین للحمایة، فكان أن بُحث 
شرط التجربة وفقاً لأحكامه العامة، ثم كان الجهد لجهة استصحاب تلك الأحكام ومحاولة تطویعها 

مستحدثة وذات أسس متینة قاعدة لحمایة  بالشكل الكافي لبناء منظومة حمایة مناسبة، تأخذ من أحكام
 المستهلك الإلكتروني.
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وعلى ذلك فقد بُحث مفهوم المستهلك الإلكتروني والإستهلاك الإلكتروني والعقد الإلكتروني 
كمفردات تعامل یبني علیها المستهلك الإلكتروني أطر تعامله في بیئة تقنیة نظم المعلومات، وكان 

ص والصور والأشكال محل بحث هي الأخرى لغایات الوصول إلى طریقة المفهوم والطبیعة والخصائ
 للحمایة.

فشرط التجربة واجب ومطلب ملح یأخذ به المستهلك الإلكتروني للوقوف على حقیقة المنتج 
المرغوب المعروض عبر وسیط إلكتروني، حیث یساعد تجربة ذاك المنتج سلعة إلكترونیة أو نحوها أو 

ا في الوقوف على الشروط والمواصفات والوظائف التي یحققها المنتج والتي أرادها خدمة تقنیة أو نحوه
حتماً المستهلك الإلكتروني، فإن وافقت رغبته انبرى لاستكمال إجراءات التعاقد، وإلا عزف عن ذلك إلى 

 غیره.
 

 نتائج الدراسة:

 من هنا كانت نتائج الدراسة بادیة فیمایلي:

تجعل من المستهلك الإلكتروني في موقف الضعیف أمام جموع التجار أن التجارة الإلكترونیة  .١
العارفین بخبایا وأسرار هذا النوع من التجارة، فیكون أولئك المستهلكون عرضة للغش والخداع ما 

 لم تتخذ الإجراءات اللازمة لحمایتهم.

ونیة وحاجة أنه لا بد من بناء منظومة حمایة فعالة تأخذ بالحسبان طبیعة العقود الإلكتر  .٢
 المستهلك الإلكتروني فیها للحمایة القانونیة المناسبة.

برام عقود إلا بل غیاب لقواعد قانونیة واضحة تعالج موضوع التجربة في مناسبة  اً أن هناك نقص .٣
 إلكترونیة بشكل خاص.

أن التجربة الإلكترونیة المناسبة وفقاً لقواعد قانونیة متینة هي السبیل لحمایة المستهلك  .٤
الإلكتروني وأن الحاجة لها لا تقل أهمیة في عالم الیوم عن أي من مفردات الأحكام الأخرى 

 الناظمة للعقد الإلكتروني.

ات التزامأن هناك حاجة لبناء قواعد قانونیة تبین مفهوم التجربة وأصولها وشروطها ومواصفاتها و  .٥
 .كلا طرفیها المستهلك الإلكتروني من جهة والتاجر من جهة أخرى

 

 

 



 م٢٠١٧ )٣) العدد (٩المجلد (، المجلة الأردنیة في القانون والعلوم السیاسیة  
 

 ١٠٩ 

 :التوصیات

شكالیات البحث فیه نقول إوقوفاً على غایة البحث ووجوب طرحه للتوصیات التي تعالج 
بتوصیات محددة نرى فیها مجالاً لرسم أطر واضحة لحمایة المستهلك الإلكتروني عبر تحدید جملة من 

لتعاقد في جزء آخر قانونیة في جزء منها، وإجرائیة عملیة تنصب على العقود وإجراءات االالتعدیلات 
 منها، وعلى النحو التالي:

وجوب تعدیل قانون المعاملات الإلكترونیة الأردني من خلال إدراج نصوص واضحة متینة تعالج  .١
التجربة الإلكترونیة وتبین أحكامها ومحاورها الرئیسة، والعمل على تحدیثها حسب تطور التجارة 

 الإلكترونیة.

د النموذجیة واقتراح المناسبة منها في مجال التجارة الإلكترونیة وجوب النظر مرة أخرى في العقو  .٢
لإدراج شرط واضح للتجربة بهدف حمایة للمستهلك الإلكتروني وسعیاً لتحقیق العقود الإلكترونیة 

 لغایاتها في الإستفادة من مفردات تقنیة نظم المعلومات والاتصالات.

طبیعة تقنیة إلكترونیة  اكلما كان المنتج محل العقد ذعلى التاجر  التزاموجوب اعتبار التجربة شرط  .٣
 خاصة.

وجوب سن تشریع بضرورة اعتماد وسیط تقني خبیر مرخص له یتولى دور الوساطة التجاریة بین  .٤
اته على نحو یثبت لتزامالتجار وجمهور المستهلكین الإلكترونیین لضمان تنفیذ كل طرف في العقد لا

 ضیاتها. حسن النیة ویعمل بوحیها ومقت
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 ر النهضة العربیة، القاهرة.، دالتزام)، النظریة العامة للا٢٠٠٠الاهواني، حسام الدین (
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 )، النظریة العامة للعقد، فیوم، الجزائر.٢٠٠١( فیلالي، علي

 )، حمایة المستهلك في الفقه الإسلامي، دار البشیر، عمان.٢٠٠٢( عبده، محمد

 )، الحمایة القانونیة للمستهلك، رسالة دكتوراة، كلیة القانون، جامعة بغداد.١٩٩٨( محمد، عامر قاسم

)، تقریر حول الحمایة القانونیة للمستهلك، الهیئة الفلسطینیة المستقلة ٢٠١٦( ن، خالد محمدالسباتی
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 )، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، دار النفیس، فلسطین.١٩٩٧حمداالله، محمد حمداالله ( 
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